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 الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

 IR-2023-47751قرار رقم: 

 (ZI-2021-47751رقم )ب المقيد الصادر في الاستئناف

 المقامةفي الدعوى 

 المكلف من/

 (...(، رقم مميز )...سجل تجاري )

 المستأنف ضده /المستأنف

 المستأنف ضدهالمستأنف/ هيئة الزكاة والضريبة والجماركضد/

 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة ، اجتمعت الدائرة الاستئنافية م04/05/2023 الخميسإنه في يوم 

في مدينة  وذلك بمقرها، هـ26/02/1444( وتاريخ 13957الدخل المُشكلة بموجب الأمر الملكي رقم )

 كلٍّ من: بحضورالرياض، 

 رئيسا   الدكتور/ ...

 عضوا    الدكتور/ ... 

 عضوا    الأستاذ/ ...        

(، رقم ...، سجل تجاري رقم )...شركة  /من ،م18/04/2021بتاريخ وذلك للنظر في الاستئناف المقدم  

على قرار ، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من/ م19/04/2021، والاستئناف المقدم بتاريخ (...مميز )

( IZD-2021-125ذي الرقم ) مدينة الدمامالدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في 

في الدعوى  م2016 لعام الضريبي الزكويبالربط  ةالمتعلق( ZI-8584-2019الصادر في الدعوى رقم )

فيها بما  دائرة الفصلفي مواجهة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والذي قضى قرار  المكلفالمقامة من 

 : يأتي

: من الناحية الشكلية:  أولا 

.( ...سجل تجاري رقم ) ...شركة  /قبول دعوى المدعية  شكلا 

ا من الناحية الموضوعية:  ثاني 

 المدعي فيما يتعلق بفروقات المشتريات الخارجية.. رفض اعتراض 1

 . رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بالخسائر المرحلة للشريك الأجنبي.2

 . رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بالذمم الدائنة.3

 . رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة الى الأطراف ذات العلاقة. 4
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 فيما يتعلق بمبالغ الزكاة والضريبة المسددة.. رفض اعتراض المدعي 5

. اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بالأخطاء الواردة في الربط وذلك في بند الخســــــائر المرحلة المعدلة 6

 ( ريال.6.867.639.6بمبلغ )

 . تعديل قرار المدعى عليها فيما يتعلق بغرامات التأخير.7

 منهما بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: كلّا  تقدم ،الطرفينوحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا  لدى 

فروقات ) فيما يخصّ بند فيكمن اســــــتئنافه، دائرة الفصــــــلفيما يتعلق باســــــتئناف المكلف على قرار ف

خارجية بمبلغ ) يات ال نة تكلفـة أن فيدعي المكلف ( (107,480,681,10المشــــــتر ئة في مقار موقف الهي

( 107,480,681.86مع ســـــجلات الهيئة العامة للجمارك بير مبرر، وأن الفرا البالغ )المشـــــتريات الخارجية 

ريال من المصــــاريف القابلة للحســــم، وأن الفروقات نتيجة اختلاف توقيت تســــجيل تلك المشــــتريات على 

أسـا  نقدي في بيانات الجمارك وعلى أسـا  الاسـتحقاا في حسـابات الشـركة وهذا أمر لا يمكن تجنبه 

 على يقتضـــيه أنيدعي المكلف ( الخســـائر المرحلة للشـــريك الأجنبيوفيما يخصّ بند ) ،ظم الأحيانفي مع

%( من صــــــافي الربد المعدل، طالما أنها قامت 25الهيئة أن تأخذ في الاعتبار ترحيل الخســــــائر في حدود )

الضــــريبية النهائية لمعوام  بتعديل الإقرار، وذلك أســــوة بالخســــائر المرحلة التي تعتمدها بموجب الربو 

ا لما تقضـــــي به أحكام النظام الضـــــريبي  فيعترض( الذمم الدائنةوفيما يخصّ بند ) ،الســـــابقة، وذلك طبق 

المســــــتحق لأطراف ذات علاقة وفيما يخصّ بند )، على إضــــــافة الذمم الدائنة إلى الوعاء الزكويالمكلف 

التعــاملات مع الأطراف ذات العلاقــة تعتبر ذات طبيعــة  أن( فيــدّعي المكلف ( ريــال50,350,398بمبلغ )

( ريال على الربم من أن هذا 10,206,323بمبلغ ) ...تشـــغيلية وليســـت ترتيبات لقروض باســـت ناء شـــركة 

ضــــــريبية أنه قدم إقراراته ال ( فيدّعي المكلفبرامات التأخير، وفيما يخصّ بند )المبلغ لم يحل عليه الحول

بحســن نية خلال المواعيد النظامية، وســدد الضــرائب المســتحقة، وعليه يطالب بالغاء برامة التأخير، كما 

ا وعليه فان المكلف ، أن فرض برامة التأخير إن وٌجد، يجب أن يكون من التاريخ الذي يصبد عنده الربط نهائي 

 .تقدّم من أسبابفي البنود محلّ الاستئناف لما  دائرة الفصليطلب نقض قرار 

 

، فتقدمت باسـتئنافها على القرار المعترض هيئة الزكاة والضـريبة والجمارككما لم يلقى القرار قبولا لدى 

 عليه بموجب لائحة استئنافية تضمنت ما ملخصه الآتي:

 (برامة التأخير)فيما يخصّ ففيما يتعلق باســــــتئناف الهيئة على قرار دائرة الفصــــــل، فيكمن اســــــتئنافها 

ا للمادة ) الهيئة فتدّعي ( 77بســــلامة إجرائها في فرض هذه الغرامة على فروا الضــــريبة المســــتحقة طبق 

ب( من اللائحة التنفيذية /1( الفقرة )68الفقرة )أ( والفقرة )ب( من نظام ضــــــريبة الدخل، وأحكام المادة )

ك بصــحّة إجرائها وســلامته وتطلب نقض ، لنظام ضــريبة الدخل  دائرة الفصــلقرار وعليه فان الهيئة تتمســّ

 د محلّ الاستئناف لما تقدّم من أسباب.وفي البن
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ك بصــــحّة إجرائها  وبعرض لائحة الاســــتئناف على الهيئة أجابت بمذكرة تضــــمّنت ما ملخّصــــه بأنها تتمســــّ

 في البنود محلّ استئناف المكلف.  رة الفصلدائوسلامته وتطلب ردّ استئناف المكلف وتأييد قرار 

عقدت الدائرة الاســتئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضــريبة  ،م03/05/2023: بتاريخ الأربعاءفي يوم و

ا  الدخل جلستها بحضور كامل أعضائها عبر التواصل المرئي طبقا  لإجراءات التقاضي المرئي عن بعد؛ استناد 

( من المادة الخامســـــة عشـــــرة من قواعد عمل لجان الفصـــــل في المخالفات 2رقم:)على ما جاء في البند 

ــــــــ؛ وبعد الاطلا  على 21/04/1441( وتاريخ 26040والمنازعات الضـــريبية الصـــادرة بالأمر الملكي رقم ) هـ

تقرر لدى الدائرة أن القضــــية ، الاســــتئناف المقدم من طرفي الدعوى، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوى

وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز  ،بحت جاهزة للفصـــــل وإصـــــدار القرار في موضـــــوعهاقد أصـــــ

 القضية للفصل فيها.

 أسباب القرار

هيئة الزكاة والضريبة ومن  المكلفنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من وحيث إ

الاســــتئناف شــــكلا  وفقا  للشــــرو  المنصــــو  عليها في ن للدائرة اســــتيفاء شــــرو  نظر تبيّ  ،والجمارك

حيث ، شـــــكلا  ا الاســـــتئناف مقبولين الأمر الذي يكون معه طلب ة واللوائد والقرارات ذات الصـــــلة،الأنظم

 المدة النظامية المقررة لإجرائهما. من ذي صفة، وخلالقدما 

 

وحيث ( المشـــتريات الخارجيةفروقات وحيث إنه بخصـــو  اســـتئناف المكلف بشـــأن بند )وفي الموضـــو ، 

أن الفرا البالغ  تجاه هذا البند؛ إذ يدّعي دائرة الفصــليكمن اســتئناف المكلف في الاعتراض على ما قررته 

( الصـــادر بتاريخ 2030التعميم رقم ) . وحيث نصّ ( ريال من المصـــاريف القابلة للحســـم107,480,681.86)

ستيرادات "بالربم من أن بيانا على أنه:هــــــــ  15/04/1430 ت مصلحة الجمارك تعد مؤشرا  لتحديد تكلفة ا

المكلف إلا أن وجود اختلاف بينهما وبين ما صـــــر  عنه المكلف في حســـــاباته لا يلزم الاعتماد عليه كمبرر 

للمحاســـــبة عن هذه الفروا، حيث يلزم التحقق من صـــــحة اســـــتيرادات المكلف ســـــواء  من خلال الفحص 

الاطلا  على كافة المســــــتندات ال بوتية المؤيدة التي ت بت حقيقة ما تم الميداني أو الفحص المكتبي و

تســـجيله في دفاتر المكلف والوقوف على الأســـباب الحقيقية للاختلاف بين ما تم التصـــريد عنها بدفاتره 

يل  ها على ســــــب هذا الاختلاف من باب مقبولة مبررة ل نات، فقد تكون هناك أســــــ يا لك الب ته ت وما أظهر

تســــجيل المكلف لبعض التكاليف  .2م قيام مصــــلحة الجمارك بتســــجيل بعض الاســــتيرادات عد .1:الم ال

قيام بعض  .4أن يكون الاســـتيراد لشـــراء أصـــول ثابتة  .3الإضـــافية ضـــمن تكلفة المشـــتريات من الخار  

الشــركات بالاســتيراد لحســاب الغير وتقوم بتســجيل كامل قيمة الاســتيرادات في دفاترها وبعد إيصــالها 

اختلاف الســـنة المالية بين التقويم الهجري  .5ســـتفيد تســـترد منه كافة التكاليف الخاصـــة ببضـــاعته للم

"إذا تبين للهيئة نتيجة الفحص أن المكلف صر  باستيرادات أكبر  كما نصّ ذات التعميم على:." والميلادي

بالغ في تكلفة بند من حجم الاســــــتيرادات الواردة من بيانات مصــــــلحة الجمارك، فهذا يعني أن المكلف 
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 %("2.5) المشـــــتريات الخارجية وبالتالي يتعين أن تتم المحاســـــبة عن هذا الفرا واخضـــــاعه للزكاة بواقع

أ( من المادة )الخامســــة( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصــــادرة بالقرار /1ت الفقرة رقم )وحيث نصــــّ 

ـــــــــــ 01/06/1438( وتاريخ 2082الوزاري رقم ) على: " تحســــــم كافة  -التي يجوز حســــــمها المصــــــاريف-هـ

المصاريف العادية والضرورية اللازمة للنشا  سواء  كانت مسددة أو مستحقة وصولا  إلى صافي نتيجة 

أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمســــتندات ثبوتية أو قرائن أخرى  -النشــــا  بشــــر  توفر الضــــوابط الآتية: أ

ا لما سـبق، فانه يتم  ."متعلقة بسـنوات سـابقة تمكن الهيئة من التأكد من صـحتها ولو كانت واسـتخلاصـ 

الاعتماد على الكشــف الصــادر من هيئة الجمارك باعتباره قرينة أســاســية من طرف ثالث محايد، وفي حال 

وجود اختلاف بين ما تم تســــجيله في الدفاتر وبين الكشــــف الصــــادر من هيئة الجمارك فان على المكلف 

باب الحقيقية لهذا الاختلاف، وبعد تأمل ما جاء في تقديم المســـتندات ال بوتية المؤيدة التي ت بت الأســـ

اســـتئناف المكلف على نحو ما ســـبق عرضـــه بخصـــو  فروا الاســـتيراد، وبعد الرجو  إلى ما تضـــمنه قرار 

الفصل من بيان لحقيقة الاختلاف في شأن ذلك البند وما كان من نتيجة خلصت إليها تلك اللجنة، تبين أن 

( ومبررات هذه الفروا ومنها فرا التوقيت في 7الاســــتيراد )مرفق المكلف قدم كشــــف تســــوية فروا 

الاعتراف بالمشـــتريات الخارجية في ســـنة معينة مقارنة بالاعتراف المقابل لمبلغ المشـــتريات الخارجية في 

( ريال، وفرا بســـــبب التســـــليم من مقاول باطن 90,974,946.07الدفاتر في الســـــنوات اللاحقة بمبلغ )

رســـوم التســـليم المدفوعة، وبســـبب الاســـتيراد الذي تم تســـجيله باســـم كيان  خر،  محلي، وفرا بســـبب

وأيضا بسبب فروقات سعر الصرف، وحيث إن قرينة وجود مبالغ لم يشملها إقرار المكلف تم ل فروقات 

المشتريات الخارجية بالاستناد إلى بيانات الجمارك تصبد قرينة بير مؤكدة في ضوء الظروف والملابسات 

ي حفّت بطريقة احتساب وتصنيف تلك الفروقات لدى المكلف عند تقديم إقراره الزكوي الضريبي، كما الت

قدم المكلف تقرير من محاســــــب قانوني معتمد بشــــــأن الحقائق المالية حول مبلغ فروا المشــــــتريات 

 تهى إليه من نتيجةقبول الاستئناف وإلغاء قرار الفصل فيما انالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الخارجية، 

 بشأن هذا البند.

وحيث يكمن اســتئناف ( المســتحق لأطراف ذات علاقةوحيث إنه بخصــو  اســتئناف المكلف بشــأن بند )

أن التعاملات مع الأطراف ذات  تجاه هذا البند؛ إذ يدّعي دائرة الفصــــلالمكلف في الاعتراض على ما قررته 

 ( ريال10,206,323بمبلغ ) ...ترتيبات لقروض باست ناء شركة العلاقة تعتبر ذات طبيعة تشغيلية وليست 

ت . على الربم من أن هذا المبلغ لم يحل عليه الحول ( من المادة 5الفقرة رقم )وحيث نصــــّ ( من البند )أولا 

ــــــــ على: 01/06/1438ريخ ( وتا2082)الرابعة( من اللائحة التنفيذية للزكاة الصــادرة بالقرار الوزاري رقم ) هـ

: يتكون وعــاء الزكــاة من كــافــة أموال المكلف الخــاضــــــعــة للزكــاة ومنهــا: ) ( القروض الحكوميــة 5"أولا 

والتجارية وما في حكمها من مصــــــادر التمويل الأخرى م ل الدائنون، أوراا الدفع، حســــــاب الدفع على 

ما اســــــتخدم  -ب .قدا وحال عليه الحولما بقي منها ن -أ :المكشــــــوف التي في ذمة المكلف وفقا  ل تي

صّ  ."ما استخدم منها في عروض التجارة وحال عليها -جــــــــ .منها لتمويل ما يعد للقنية ( 3ت الفقرة )كما ن

ــالقرار الوزاري رقم )20من المــادة ) ــة الزكــاة الصــــــــادرة ب ــاي ــة لجب ــذي ــاريخ 2082( من اللائحــة التنفي ( وت
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إثبات صـــحة ما ورد في إقرار المكلف الزكوي من بنود وأي بيانات : "يقع عبء على أنههـــــــــ 01/06/1438

أخرى على المكلف، وفي حالة عدم تمكنه من إثبات صـــــحة ما ورد في إقراره، يجوز للهيئة عدم إجازة البند 

ا لوجهة نظر الهيئة في ضــــــوء  الذي لا يتم إثبات صــــــحته من قبل المكلف أو القيام بربط تقديري وفق 

ا لما سبق، فانّ مصادر التمويل ." ئق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة لهاالظروف والحقا واستخلاص 

م ل القروض والذمم الدائنة والمبالغ المســـــتحقة لأطراف ذات علاقة التي في ذمة المكلف تضـــــاف إلى 

ة، وما استخدم وعاء الزكاة فيما بقي منها نقدا وحال عليه الحول، وما استخدم منها لتمويل ما يعد للقني

منها في عروض التجارة وحال عليها الحول، وحيث لم يقدم المكلف الإثبات المستندي للحركة التفصيلية 

للمســــتحق لأطراف ذات علاقة، وتم مخاطبته من خلال النظام لتزويدنا بالحركة التفصــــيلية لبندي الذمم 

ه رصـــــيد أول المدة و خر المدة والحركة الدائنة والمبالغ المســـــتحقة إلى الأطراف ذات العلاقة موضـــــحا ب

تاريخه، واكتفى بتقديم الحركة التفصــــــيلية للحجوزات  لدائنة خلال العام، ولم يقدمها حتى  المدينة وا

(، وتم تعديل بند الأربا  المحتجزة باحتساب ما حال عليه 8( المطابقة للإيضا  رقم )8الدائنة في المرفق )

الإجراء الذي ينبغي اتخاذه هو إضافة رصيد المستحق لأطراف ذات علاقة الحول في قرار الفصل، وحيث أن 

لأنه مصـــدر من مصـــادر التمويل باعتباره إحدى مكونات الوعاء الزكوي وذلك بأخذ رصـــيد أول العام أو  خر 

العام أيهما أقل وذلك لغرض إضافة الأرصدة التي حال عليها الحول في ظل عدم وجود الحركة التفصيلية 

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وحيث أن إجراء الهيئة تم ل في إضافة إجمالي رصيد المطلوب  لبند

( ريال باعتباره رصـــــيد أول المدة الأقل، وبالنظر إلى إيضـــــا  167,834,660إلى جهات ذات العلاقة بمبلغ )

ر مع إحدى عشـــــر شـــــركة،  ( تبين أن المعاملات مع الجهات ذات العلاقة تنحصـــــ-10القوائم المالية رقم )

ويمكن احتســــــاب ما حال عليه الحول بأخذ رصــــــيد أول المدة أو  خر المدة أيهما أقل لكل شــــــركة، وذلك 

تعديل نتيجة القرار وذلك بأخذ  تنتهي معه الدائرة إلىمراعاة للمبالغ التي لم يحل عليها الحول، الأمر الذي 

ة ليكون إجمالي المســتحق لمطراف ذات العلاقة يبلغ رصــيد أول المدة أو  خر المدة أيهما أقل لكل شــرك

%( ليصـــبد المبلغ المضـــاف إلى الوعاء 30( ريال وبضـــربه في نســـبة الشـــريك الســـعودي )123,318,747)

، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تعديل قرار دائرة الفصـــــل بشـــــأن هذا ( ريال36,995,624الزكوي يبلغ )

 البند.

 

وحيث يكمن اســــــتئناف المكلف في ( برامة التأخيرئناف المكلف بشــــــأن بند )وحيث إنه بخصــــــو  اســــــت

أنه قدم إقراراته الضـــريبية بحســـن نية خلال  تجاه هذا البند؛ إذ يدّعي دائرة الفصـــلالاعتراض على ما قررته 

ت المواعيد النظامية، وســدد الضــرائب المســتحقة، وعليه يطالب بالغاء برامة التأخير  الفقرة. وحيث نصــّ

( وتاريخ 1)أ( من المادة )الســابعة والســبعون( من نظام ضــريبة الدخل الصــادر بالمرســوم الملكي رقم )م/

هـــ، على: "إضافة إلى الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي 15/01/1425

%( من الضـــــريبة بير 1ائة )الفقرة )ب( من هذه المادة، على المكلف تســـــديد برامة تأخير بواقع واحد بالم

المســـــددة عن كل ثلاثين يوم تأخير، وهذا يشـــــمل التأخير في تســـــديد الضـــــريبة المطلوب اســـــتقطاعها 
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( 3ت الفقرة رقم )كما نصــّ  ."والدفعات المعجلة، وتحســب من تاريخ اســتحقاا الضــريبة إلى تاريخ الســداد

ضــــريبة الدخل الصــــادرة بالقرار الوزاري رقم من المادة )الســــابعة والســــتون( من اللائحة التنفيذية لنظام 

ـــــــــ. على: "تعني الضـــريبة بير المســـددة الفرا بين ما ســـدده المكلف في 11/06/1425( وتاريخ 1535) هـ

الموعد النظامي، والضــــريبة المســــتحقة الســــداد بموجب أحكام النظام وتشــــمل التعديلات التي تجريها 

( من المادة الحادية والســــبعين من هذه 2في الفقرة )المصــــلحة والتي أصــــبحت نهائية حســــبما هو وارد 

اللائحة بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتســــــب الغرامة من تاريخ الموعد النظامي لتقديم 

ا لما سبق، فان برامة التأخير تفرض بواقع واحد بالمائة ) ."الإقرار والسداد %( من الضريبة بير 1واستخلاص 

بالغرامات إلا بعد علمه بحقيقة المســـــــددة عن كل  تأخير، وحيث لا يمكن مؤاخذة المكلف  ثلاثين يوم 

الربط، حيث إن هذا المســلك هو ما يتفق مع القواعد الشــرعية والنظامية ذات الصــلة كالقاعدة الشــرعية 

ا يحمله على امت  ا إلا بفعل ممكن، مقدور للمكلف، معلوم له علم   ."الهالتي تقضــــي بأنه: "لا يكلف شــــرع 

وبناء على ذلك فان حاصــــل ما تقدم يترتب عليه عدم أحقية الهيئة في فرض برامة على عدم ســــداد فرا 

الضـــريبة المســـتحقة وفقا  للربط الضـــريبي اعتبارا  من تاريخ الوقت النظامي لتقديم الإقرار، وإنما يحق لها 

تاريخ إبلاغ المكلف بربطها، حيث لا يمكن مؤاخ ذة المكلف بهذه الغرامة إلا بعد فرض تلك الغرامة من 

تعديل احتساب برامة التأخير، حيث أن احتساب الضريبة يتم من تاريخ  ترى الدائرةعلمه بحقيقة الربط، لذا 

الاســـــتحقاا لفرا الضـــــريبة الناتا عن إبلاغ المكلف بالربط إلى تاريخ الســـــداد، على أن يكون فرض برامة 

رفض وجهة نظر المكلف، وســــقو  الغرامة عن البنود التي تم  ائرة إلىالدفيها  انتهتالتأخير للبنود التي 

 ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تعديل قرار دائرة الفصل بشأن هذا البند.فيها تأييد المكلف

لا ت ريب على وحيث إنه وحيث إنه بخصــــــو  اســــــتئناف المكلف والهيئة على بقيّة البنود محلّ الدعوى. 

عليها متى ما قدرت أن تلك الأســباب تغني عن إيراد  دون إضــافة   الطعن خذ بأســباب القرار محلّ الأب الدائرة

ه إلى القرار من أي جديد، لأن في تأييدها لها بما حملته تلك الأســــــباب يتأكد معه أنها لم تجد فيما وجّ 

 ال ابت أن القرار محلّ لما كان ذلك وكان ومطاعن ما يســتحق الرد عليها بأك ر مما تضــمنته تلك الأســباب، 

د محل الطعن جاء متفقا  مع الأسباب السائغة التي بُني عليها وفي شأن المنازعة بخصو  البن الاستئناف

المصدرة له تمحيص مكمن النزا  فيه وانتهت بصدده إلى النتيجة  الدائرةت والكافية لحمل قضائه إذ تولّ 

 بشــأنه ما يســتدعي الاســتدراك أو التعقيب هذه الدائرة لحظتوحيث لم ، التي خلصــت إليها في منطوقه

الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى رفض اســـــتئناف ، أمامها في ضـــــوء ما تم تقديمه من دفو  م ارة

دائرة الفصــل محلّ الاســتئناف فيما انتهى إليه من نتيجة في قرار المكلف ورفض اســتئناف الهيئة وتأييد 

 عوى محمولا  على أسبابه.بقيّة البنود محلّ الد
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 وبناء على ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من أسباب قررت الدائرة بالإجما  ما يأتي:

 منطوا القرار

: قبول الاستئناف شكلا  من المكلف/  والاستئناف المقدم  (...(، رقم مميز )...سجل تجاري )، ...شركة أولا 

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل قرار  ضد، والضريبة والجمارك من هيئة الزكاة

بالربط  ةالمتعلق( ZI-8584-2019الصادر في الدعوى رقم )( IZD-2021-125ذي الرقم ) في مدينة الدمام

  .م2016الزكوي الضريبي لعام 

: وفي الموضو :  ثانيا 

 قبول استئناف المكلف وإلغاء قرار دائرة الفصل فيما يتعلق ببند )فروقات المشتريات الخارجية(.-1

 رفض استئناف المكلف فيما يتعلق ببند )الخسائر المرحلة للشريك الأجنبي(.-2

 رفض استئناف المكلف فيما يتعلق ببند )الذمم الدائنة(.-3

 باستئناف المكلف على بند )المستحق لأطراف ذات علاقة(.تعديل قرار دائرة الفصل فيما يتعلق -4

 تعديل قرار دائرة الفصل فيما يتعلق باستئناف المكلف على بند )برامة التأخير(.-5

 .رفض استئناف الهيئة على بند )برامة التأخير( -6

ا لأحكام المادة السابعة والأربعون وال امنة  ا وفق  والأربعون من قواعد عمل لجان ويعتبر هذا القرار نهائي 

 .الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية

 

 عضو

 

 ... الأستاذ/

 عضو

 

 الدكتور/ ...

 

 رئيس الدائرة 

 

 الدكتور/ ...
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